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الأمر VA : ON‏ الصلاة — فعل الصلاة واجب 


al‏ للتحريم : ياابهاالذين امنوا لايسخرقومٌ من قوم -- بان خرية قوم من قوم محرمة 








فى عهد الصحابة - اجتهد ls‏ آهل الاجتهاد منهم — ومصدرها القران والسنة واجتهاد | 


وف هذين الطورين d‏ تدوّن هذه "(oh‏ 
JA ١ E * 6‏ وتا بعي | التابعين وا acy‏ 2 امجتبدين ( القرنان ) انسعت الدولة الا الام 4 ود 
لام كثرون من CRT M Ue‏ ا اران in‏ وأ le‏ الصحابة والاجتباد 
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ويقضى با يوحى به اليه ربه من القران- واصحابه كانوا يفتون ويقضور 
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م الله dy sill‏ به الروح الأمين على قلب رسول الله ممد ol‏ عبد M‏ 
وم TEC Ek , all ash‏ سول على انه رسول 4M‏ و 235 4 pl M‏ 
le‏ > ۰ بدون بتلاوته , وهو المدون بين دفتي المصحف B,‏ غ 1 ة الفا 
eg‏ سورة الناس ,المنقول الينا بالتوار AUS‏ ومشافهة جيلا عن جيل محفوظا می | 


مصداق قول الله سبحانه فيه ” انا نحن نزلنا Sal‏ وانا له لحافظون " 


على الناس وان احكامه قانون واجب ede‏ اتباعه 














من عفود وتصرفات وعقوبة وجناب 
وغيرها ما عدا العبادات. انواع 


. احكام الأحوال الث 


ب. الأجكام المدية EN...‏ 
m‏ الاحكام الجنائية . ز. احكام | 





صف لا غير : ” الزانية والزانى فاجادوا 
L ee‏ " جلدة ” ان حد الزن 
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مقررة وموكدة IS‏ جاء فى E‏ ن ( إقامة | اسلا د صوم (las; Ja)‏ 
dhe‏ ومفسرة ماجاء فى القران جملا او مقيدة ماجاء فيه مطلقا او مخصصة ماجاء B‏ 


E Y, ثابتا بالسنة‎ SL ينشكة حكاسكت عنه القران فيكون هذا‎ 000 
D a E. HN. 
۳ = - j + 


tle).‏ بين المراة وعمتها او خالتها , وتحريم كل ذي ناب من 





مارواها عن رسول الله ص.م als?‏ او اثنان او جع d‏ يبلغ حد ج 


E 
T تواتر‎ | A> لو بلغ‎ = n واحد او اثنان‎ Mus aM di MA 


حجيتها : ان الاحكام الواردة فى هذه السنن تكون مع الاحكام الواردة فى 
القران قانونا واجب الاتباع 








ås‏ الورود عن الرسول ص.م لأن تواتر النة 





^ 9 رسول الله ص.م من قو ل وافعا ul x‏ - ن 


gall 0‏ الاتسانة "E We iLi‏ 
خبرة الإ نسانية وا خد ف وا لتجارب فى الشؤون BU‏ 












































واو الامر منكم — یاایهاالد ce‏ آمنوا اطع E.. f ài l‏ 
واولى الامر مب منکم — اولى الامر الدنيوي ۳ Yla a‏ 


واولى الامر الديني هم اجتهدون واهل الفتیا 


امس متي على حار ا کی د ل 


N 2‏ ی اتفقت عليه آراءجميع we‏ ين فى الامة ه 
فى الحقيقة p‏ الامة مثلة فى محتهديها | 
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3 م شحم الخنزير وتوریث امحدات السدس وحجب ابن الاب من E‏ 


حجيته : كان هذا SAI‏ المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه ولا يجوز 
مخالفةوليس للمجتهدین فى عصرتال ان يجعلوا هذه الواقعة موضع سید 





انواه اتجمام هن جهة كينية alga‏ 


me‏ يتعق جتهدي gu‏ حکم واقعة rz"‏ نیم 
رأيه صراحة Sy‏ اوقضاء . وهو الا جماع | nk‏ > 
شرعية فى مذهب الجمهور 




































































«ان يبدي بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة فى الواقعة 

بفتوی اوقضاء ويسكت باقيهم عن ابداء رأيهم فيها بموافقة 
ماأبدى فيها او مخالفته . وهواجماع اعتباري لان الساكت 
لاجزم بأنه موافق . وطذا اختلف فى حجيته , فذهب 


الجمهور الى انه ليس حجة 
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ey! ولا‎ ige f نه اعد اجه‎ "m I 
الاج‎ [^ A لأنه‎ p ۱ S وهو‎ s لجهد )3 عو 5 الى‎ 


"o 5 "-——‏ ان حججت E‏ ينفعه a wise € E...‏ 
Je OE A‏ ابيك دين فقضيته ua‏ أكان ینفعه ذلك € قالت B‏ 
بالقضاء . ورد ان عمرسال الرسول A.‏ عن ALS‏ 
انزال ۰ طقال له ال COT NN: 1 cal ded‏ من لاء و E.‏ 
قلت bY‏ بذلك . قال : فمه أي 





فهي ناطقة ob‏ القياس حجة شرعية , فقد کانوا يجتهدون ف الوقائع الق 


لانص فيها, ويقيسون مالانص فيه على مافيه نص ويعتيرون النظيربنظيره , 
قاسوا الخلافة على امام الصلاة, وحاربوا مانعي الزكاة الذين منعوها استنادا 
الى انما كان يأخذها الرسول 





A ol —‏ ماشرع Laly Las‏ وان العباد هي الغاية المقصودة من 


تشريع الاحکام, فاذا ساوت الواقعة ll‏ لانص فيها الواقعة المنصوص عليها 
ف علة الحكم التى هی مظنة المصلحة قضت الحكمة والعدلة ان تساويها فى 


الحكم تحقيقا للمصلحة التى هي مقصود الشارع من التشريع 
ان بصوص اقران والسنة یود ومتناهية ذو E‏ النصوص zm pra‏ 
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S slug E Ens فى عليه‎ T ier 








الاصل والفرع : ولا تسترط فيهما شروط سوى ان الاصل ثبت حكمه بنص 
والفرع لم یثبت حكمه بنص ولااجماع , ولا يوجد فارق يمنع من 
تساويهما فى SE‏ 

حكم الاصل : تشترط لتعديته شروط Y‏ ليس کل حكم شرعى ثبت بالنض 
ف واقعة يصح ان یتعذی بواسطة القياس الى واقعة اخری بل 
تشترط فى الحكم الذى یعذی الى الفرع بالقياس شروط : 

-. ان يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص 

-. ان يكون حكم الاصل ما للعقل سبيل الى ادراك علته 

-. ان يكون حكم الاصل غير مختص به 

ale‏ القياس : هي اهم الاركان dle OV‏ القياس هي اساسه , وبحوثها اهم 

















i فن‎ SL عليه حکمه . ویعرف به وجود هذا‎ y هی وصف ف الاصل‎ : al Y 
لفرع فالاسکاروصف ف الخمر بني عليه تحرعه , ویعرف به وجود التحریع‎ 
الا لمصلحة العباد, وان مصالح العباد هي الغاية‎ LSS ماشرع الله‎ 
اباحة الفطر للمریض‎ ( SA لقصودة من تشریع الاحکام وهو حكمة‎ 
( حکمته دفع الشقة عن الریض , ایجاب القصاص حفظ حياة الناس‎ 
وان الحكمة فى تشريع الاحکام قدتکون امرا خفیا غير ظاهر اي لا‎ . 
عليه ولا ربط‎ SH يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة , ولا عکن بناء‎ 
والعلة‎ PEN وجوده بوجوده وعلمه بعلمه . الفرق بين‎ 

ان الحكمة SH‏ هی الباعث على تشريعه والغاية المقصود ( المصلحة ( 

ان علة الحكم فهي الامر الظاهر المنضبط الذى بني SH‏ عليه وربط به وجودا 

وعدما 
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اذى . وصوغ النص صربح 3 ان علة هذا ال امک هو اذء 


2, a النساء‎ Je لإيجاب‎ x 





d‏ يثبت بالنصر الو جاع ae‏ باره تعينه ag Peas ile‏ الذى رتب ع 
وفقه: ولحذا یسمی الناسب اللائم اي الوافق تصرفات ( مقاصد 1 الشار 
وقد اتفق على صحة التعليل به وبناء القياس عليه. المطر لاباحة 2 ed‏ بين 
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د لیل د en‏ عل ا اعتباره tis SL‏ من er‏ اعتبار, و 


يسمى فى اصطلاح الاصوليين المصلحة المرسلة . مثال : 
المصالح التى بنى عليها الصحابة تشريع وضع le E‏ 





هذا من لسغ اد الى F‏ رو | سکم E. i‏ 


: الوصف الذى يظهر ان فى بناء الحكم Le‏ 
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a E ويسمى‎ p^ je صف کان هذا 0 صف‎ u 
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السبر معناه الاختباز , التقسيم هو حصر الاصاف الصا لا 

تكون علة فى الأصل. فاذا ورد نص بحكم شرعي 3 واقعة وا 

6 يدل نص ولا ela‏ على dle‏ هذاالحكم E.‏ عتهد للتوصا 
ale à» bx y‏ هذا ^ a‏ السير e, p‏ اذا ورد عن النبي 
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تعرف الوصف الذى يصلح علة اذا لم يكن بیان للعلة من 
النصوص بالعبارة او الإشارة او ey!‏ ولم يكن اجماع على 
ale‏ وذلك اساس من اسس الاجتهاد بالقياس EDS‏ 


القتا اله جب للقصاص هو القتل par‏ د بالة من شاغا 
تقتل عادة , فثبت کم ف كل p‏ ب آلة Ub‏ هذاالشا 








ان يكون هناك ale‏ للحكم قد تستة PF‏ من 
مااشتمل عليه فيتعرف الوصف الذى يه 

بين هذه y E. STE poss‏ 
غير مناسب, حتى ينتهى انجتهد الى الوم E.‏ 


الوقاع ف هار رمضان . ورد ل السنة : إن ع 
جاء = L La Bos‏ 








" وتدخل فى عمومها بعد أن تكون العلة نفسها قد عرفت 
بطرق المعرفة المختلفة . كالعدالة فاکا blo‏ الإلزام فى 





l e. uS ۱ P ee | : » a "4 4 8 | | ji a |‏ 
الشهادة, ولكن کون الشخص عدلا او غير عدل یعرف 


EN iT سنا‎ -— EN 
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‘ul 3‏ شربة o is‏ ن ما 59 عليه 3 ; -UR E‏ سک 











ان يكون المعنى الذى شرع لأجله وهو علة فى الفرع أقوى من الاصل, مثل قوله 
ui‏ ص.م إن الله حرم من المؤمن Oly‏ يظن به إلاخير , فان هذا يفهم منه 


حكم قول المكلف ف المؤمن غير الخير , فان إذا كان لايظن بالمؤمن إلاخير 
فأولى ألا يقال فيه خيرا , وقد علمنا أنه يعد من دلالة النه 
الشافعى فى الرسالة الى بعض العلماء لايعده من القياس 





أن يكون الوصف الذى اعتبر علة للحكم متحققا فى الفرع بقدر ما يتحقق فى 
الاصل , مثل قياس العبد على الامة فى تنصيف العقوبة فإذا قال تعالى : 
فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحضنات من العذاب 


) النساء 25 ( فالقياس شت A‏ علی العبد, a‏ العلماء علی أن 
ذالك من دلالة النص, بل من دلالة العبارة نفسها 





أن يكون تحقيق العلة فى الفرع أقل وضوحا من تحققها فى الاصل , كالإسكار 
SE im BI Aa a‏ 





فى اللغة spill de:‏ حسنا 


فى الاصطلاح الأصوليين : عدول اجتهد عن مقتضى قياس جلى الى مقتضى 
قياس خفي , او عن حكم کلی الى حکم استثنائي لدليل انقدح فى عقله 


رجح لد به هدا العدول. Isle‏ عرصت واقعة As‏ برد دص hS‏ ; وللنظر 














نص فقهاء الحنفية : على ان الواقف أرضا زراعية يدخل حق المسيل وحق 
الشرب I‏ اطرور t‏ الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا .والقياس اکا 
الوقف انتفاع الموقوف عليهم, ولايكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بالشرب 


وقف بدون ذكرها لأن المقصود لايتحقق إلا 








"ut de‏ ل ناذا اختلف البائع والمشتري فى مقدار الثمن قبل قبض 
لمبيع و فاذعى اليا نع اد الثمن مائة روبية وادعی المشتري انه تسعون بتحالفان 
La Mis‏ = ان لابحلف البائع, OY‏ البائع يدعي الزيادة وهي عشر 
المشتري ¡la Sy‏ والبينة على من ادعى واليمين من انکر فلاجمين على 
البائع. ووجه الاستحسان : ان البائع مدع ظاهرا بالنسبة الى الزيادة vn‏ حق 


المشتري فى تسلم المبيع بعددفع التسعین. والشتري مدكر ظاهر لزيادة الى ادعاها 
البائع وهي العشرة مدع de‏ تسلمه e‏ بعد دفع | ER os x‏ واج lega‏ 
مداع من وا i Pu‏ افاس فد 

Bu 2‏ واقعة بين dese ass‏ من اي لسن على من انكر 








P‏ الشارع عن بيع العد وم هالتعاقد على المعدوم wi;‏ استحسانا فى السلم 


والإجارة والمزارعة والمساقاة والاستصناع وهي كلها عقود, المعقود عليه فيها 





فمن احتجوا بالاستحسان وهم اکثر الحنفية iss‏ حجيته : ال 


جلي او هو ترجیح قیاس de‏ فياس د يعارضه و بدليل AAA‏ هدا e‏ 
او استدلال بالمصلحة المرسلة على اشتثناء جزئی من dise‏ وکل هذا 
a Naz‏ صحيح 























at Pr in | 


قال : مره cu‏ 
لشافعی فقد قال : من استحس 
آس هذا الفریق الامام الشاا 
ابن هذا الغر 
والتلذذ , وعلى را 
pias‏ 





المصحلة الرسلة اي المطلق . (وماارسلناك الا aa,‏ للعالمين, الانبياء 107( 
اصطلاح الأصوليين : المصلحة التى لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها , وم يدل 


دليل شرعي على اعتبارها او الغائها. وسميت مطلقة LEY‏ لم تقيد بدليل 


NEA‏ السجون و CRIM‏ القران , صرب النقود و إبقاء V‏ الزراعية ووضع 
الخراج عليها , وغيرها من الصا التى اقتضتها الضرورات , او الحجات او 
تحسينات ولم تشرع احكام dy Ub‏ يشهد شاهد شرعي باعتبارها او 





ذهب جمهور : ان المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليهاتشريع الاحكام وان 
لواقعة التى SY‏ فيها بنص اواجماع او قياس يشرع فيها الحكم. 
ان التشريع الأحكام ماقصد به الاتحقيق مصالح الناس اي جلب نفع اودفع 


أفرادها Ely‏ تتجدد بتجدد احوال الناس وتتطور باختلاف البيئات 


ان من استقرا تشریح الصحابة والتابعین والائمة اجتهدین يتبين امهم شرعوا 
احكاماكثيرة لتحقيق مطلق المصلحة, لالقياس شاهد باعتبارها. ابو بكر 
جمع الصحف المفرقة التى كانت مدونا فيها القران 





ae 
المصلحة حكما او مبدأ ثبت بالنص اوالاجماع‎ oid ان لايعارض التشريع‎ 























تكون بنع الفتنة فى الدين 2< — لضلال assy,‏ إثارة 
امحافظة على حق الحياة العزيزة الكريمةحرية العمل والقول 
احافظة عليه من أن تناله آفة fat‏ صاحبه عبثا على 


اجتمع ومصدر شر وأذى . 


id‏ احافظة على نوع الإنساني حت يشا قویا 3( جسمه 
" تكون بتنميته من الطريق الحلال التى نتبادل فيه au‏ من 


لخمسة بها قوام الدنيا التى يعيش فيها 














ذهب بعض علماء المسلمين الى ان الصلحة المرسلة الت لم يشهد شاهد شرعي 
باعتبارها ولا بإلغائها لایبنی علیها تشريع . دلیلهم — 
( الأول ) ان الشريعة راعت مصالح الناس بنصوصها وبماأرشدت اليه من 


en: لل‎ Pd هسل مصلحة‎ que (S سد‎ fe ~~ 
5 وثمية‎ a mo. "e mex t ليست‎ 58 " 





gt (‏ ) ان التشريع sty‏ على مطلق المصلحة فيه فتح باب لاهواء ذوي 
الأهواء من الولاة والأمراء ورجال الإفتاء فبعض هؤلاء قديغلب عليهم اموی 
فیتخیلون اطفاسد tue dn‏ أمور تقديرية تختلف باختلاف 








ماتعارفه الناس وساروا عليه من قول اوفعل او ترك ويسمى العادة 
La Er‏ الشرعيين : لافرق Dal! UM‏ والعادة. فالعرف العملى : مثل 
تعارف الناس البيع بالتعاطی من غير صيغة لفظية . والعرف القولي : مثل 


تعارفهم اطلاق الولد على sal‏ دول v‏ وتعارفهم على ال لايطلقوا 
Ly‏ اللحم على xS di‏ 
فلذالك 22 يتكون من ds‏ ب اس على اختلاف ds COMES‏ 





فالعرف الصحيح هو ماتعارف الناس ولايخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما 


ولا يبطل واجبا , كتعارف الناس عقد الإستصناع , وتعارفهم تقسيم المهر 
الى مقدم ومؤخر . وتعارفهم أن مايقدمه الخاطب الى خطيبته من حلی 
وثياب هو هدية لا من المهر 











ما تعارف الناس ولكنه يخالف الشرع او يحل الحرم او يبطل الواجب , مثل 


تعارف الناس كثيرا من المنكرات ف الموالد والمآتم . وتعارفهم IST‏ الربا 
وعقود المقامرة 











اماالعرف الصحيح فيجب مراعاته فى التشريع وني القضاء , وعلی اجتهد 
مراعاته في قضائه, OY‏ ماتعارفه الناس وماساروا عليه صار من حاجاغم 


ومتفقا ومصالحهم , فما دام لايخالف الشرع وجبت مراعاته , والشارع راعى 


الصحيح ما عرف العرب فى التشريع , ففرض الدية على العاقلة , وشرط 
الكفاءة فى الزواج , واعتبر العصبية في الولاية والارث. وقال العلماء العادة 
شريعة محكمة , والعرف فن الشرع له اعتبار . امام مالك : على عمل أهل 
المدينة. ,الشافعى له قولان: قديم وجديد , لتغيّر العرف فى مكانه . 
المعروف عرفاكالمشروط شرطا,والثابت بالعرف كالثابت بالنص 


m m m 





واماالعرف الفسد فلا تحب مراعاته لأن فى مراعاته معارضة دليل شرعي او 
ابطال حکم شرعي فإذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة كعقد 
ربوي او عقد فيه غرر وخطر , فلایکون لهذا العرف أثر في إباحة هذا 


العقد . فان كان من ضروریاتمم اوحاجیاتمم یباح لأن الضرورات تبیح 
احظورات , والحاجان تنزل منزلتها ( الضرورات ) فى هذا. 
والأحكام البنية على العرف تتغیر بتغیره زمانا ومکانا . OY‏ الفرع یتغیر 











asia Vl 


ق اللغة : اغتبار المضاحية 

ف الاصطلاح الأصوليين : هو الحكم على الشيئ بالحال التى كان عليها 
من قبل , حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال , اوهو جعل الحكم الذي 
كان ثابتا فى الماضى UU‏ فى J‏ حت يقوم دليل على تغير. فاذا سثل 


اجتهد عن حكم عقد او تصرف , ول يجد نصاف القران او السنة ولادلیلا 
شرعيا يطلق على حكمه , حكم بإباحة هذا العقد او التصرف بناء على 
ان الأصل ف الأشياء الاباحة , وهی الحال التى خلق الله عليها ماف الارض 
92 جميعه gle s‏ لکم فى لارض جیعا il‏ 








دليل يغيره.وهذا طريق فى الاستدلال قد فطر عليه الناس وساروا عليه فى 
جميع تصرفاتهم وأحكامهم. فمن عرف إنساناحيا حكم بحياته وبنی تصرفاته 


على هذه الحياة , حتى يقوم الدليل على وفاته . وهكذا كل من علم وجوده 
أمر حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه , ومن علم عدم أمر حكم 
بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده . وعلى الاستصحاب بنيت المبادىء 
الشرعية : الأصل بقاء ماکان على ماکان حتى يثبت مايغيره , الأصل في 
, الاشیاء الاباحة,مایثبت باليقين لايرول بالشك, الأضل فق الانسان البراءة 2 , 


E 











ادا قص القران du! D‏ الصحيحة یما من الاحكاء الشرعية ; الق 
شرعها الله لمن سبقنا من الامم , على ألسنة رسلهم ونص على انما مكتوبة 


علينا , كما كانت مکتوبة عليهم , فلاخلاف ف انما شرع UJ‏ وقانون 
Cols‏ اتباعه , بتقریر شرعنا jb‏ کقول تعالى : یاایها الذین آمنوا کتب 


(185 ANS 








واذا قص القرآن الكريم اوالسنة الصحيحة LSS‏ من هذه الأحكام , وقام الدليل 
من شرعنا , مثل ماکان فى شريعة موسى من أن العاصی لايكفر ذنبه إلا أن يقتل 
نفسه , ومن أن الثوب إذا أصابته جاسة لايطهره إلاقطع ما أصيب منه 


PY‏ ا C‏ هو ماقصد A de‏ او رسوله من احكام الشرائع السابقة : As‏ برد 
ف شرعنا ما يدل على أنه مكتوبة علينا كماكتب عليهم. أوأنه مرفوع LE‏ ومنسوخ, 
كقول تعالى : من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسابغير نفس 

اوفسادا فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا ( المائدة 52( وقوله تعالى : وكتبنا عليهم 




















| فیها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالانف والأذن بالاذن والسن بالسن 
واجروح قصاص 








قال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية: أنه يكون شرعا UJ‏ وعلينا اتباعه 
وتطبيقه مادام قد قص علینا dy‏ يرد فى شرعنا ماينسخه Y‏ من الأحكام الاطية 
التى شرعها الله على ألسنة رسله وقصه علينا ولم يدل الدليل على نسخها فيجب 
على المكلفين اتباعها . ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالذمي وقتل الرجل 
af AL‏ باطلاق قوله تعالى : آلنفس madly‏ 

قال بعض العلماء : إنه لايكون شرعا لنا لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة, 
إلا ذا ورد فى شرعنا مايقرره. والحق هو المذهب الاول OY‏ شريعتنا إنمانسخت من 
الشرائع السابقة مايخالفها فقط , لأن قص القرآن علينا LSS‏ شرعيا سابقا بدون 
نص على نسخة هو تشريع لنا ضمنا , لأنه حكم A‏ بلغه الرسول الينا dy‏ يدل 
دليل على رفعه عنا , ولأن القرآن مصدقا U‏ بين يديه من التوراة والإنجيل فما 
ينسخ LSS‏ فى أحدهما فهو مقررله 




















الصحابة : شاهدوا a‏ صلی الله عليه وسلم وتلقوا عنه الرسلة ا محمدية 


من الصحابة , عرفوا بالفقه والعلم وطول ملازمة الرسول وفهم القران 
وأحكامه, وقل صدرت عنهم عدة فتاوى 3 "itc ¿Us‏ 

















احتج الجمهور لحجية أقوال اا 
-i‏ النقل : 


adii ually عن ا‎ AA 


اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضواعنه (التوبة (LOO‏ فان à‏ 
مدح الذين اتبعوهم فكان اتباعهم E‏ هديهم أمرا پستوجب 
المدح وليس أخذكلامهم على انه حجة إلا نوعا من الاتباع 

- السنة : انا أمان لأصحابي وأصحابي أمن لأمتي . وليس ul‏ 
للأمة إلا بأن ترجع الأمة الى e‏ , اذا آمان النبي لهم برجوعهم 
الى هديه النبوى EN‏ 





الدين 
due‏ للهدى 
T auda‏ الاتباع لله 
سائر لتقل و 
T" TA y‏ 
o 1 | cul 5 |‏ | 
v. Hun‏ التنزيل 
ماوت هدوا مواضء 
LE‏ 


الأحوال 
M‏ 
او 
yas‏ ادا ۳ " غيرهم 
امی | ۳ من إدرا 
pa lo Q^ Mp‏ 
۱ لحا يكو 
PR " 5 -—‏ 
۱ رز J‏ | 
da‏ کلامهم 
يكون كا 
T‏ 





TIVA 
آن تكرت آراژهم سنة نبوية احتمال قريت لانمم کثیرا ماکانو‎ Mn 
بينهاالبي ص.م. لهم من غير أنيسندواها اليه ص.م.‎ call يذكرون الأحكام‎ 
أحدا لم يسأهم عن ذلك, ولا كان ذلك الاحتمال قائما مع أن رأيهه‎ oS 
له وجه من القياس والنظر كان رأيهم أولى بالاتباع, لأنه قريب من المنقول‎ 
موافق للمعقول‎ 


— 





العقل 


لفه , 
یا 
T‏ 
بعدهم ^ 
ام ب 
القياس a,‏ 
adsl‏ ^ 
dl‏ 
إن f‏ عم زاس 
Pl Q‏ ۱ 
"I‏ | 
]2 | 


خر الذى 
ل 3 
القرون قر 
Fir)‏ 
i eu‏ 











الذريعة : معناها الوسيلة 
في لغة الشرعيين مايكون طريقا حرم او احلل , فإنه يأخذ 


حكمه, فالطريق الى الحرام حرام , والطريق الى المباح مباح 
ومالايؤدى الواجب إلا أنه فهو واجب 





TIS 
: ai) سد ف‎ 
Mam المكونة‎ 
E a 


حكمها حكم 
Soy > "-—‏ 
رق المفضية الى T‏ تحلیل او EZ‏ 
هى الطرق | aes‏ تير 
"s‏ اليه ) 











ige‏ وهو ماصدر من الحاكم دالا على ارادته في فعل المكلف 
m 2‏ وهو فعل | لمكلف الذى تعلق الحكم به 
. احکوم عليه : وهو cals i‏ الذى تعلة الحكم بفعله 

















أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه : 


واشتهر من علماء | الاصوليين ~ لا حکم إلا لله . وقال dw‏ إن 
الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلین ( الانعام 57 ( 
فلا خلااف فى ان الحاكم هو الله , Ul.‏ الخلااف فیما یعرف به حکم AY‏ 





/ de أن‎ "y SEN : مذهب الأشاعرة : ابو حسن الآشعري : وهو انه‎ N 
العقول تختلة‎ OV , حکم لله فى أفعال المكلفين إلابوسطة رس وكتبه‎ 

فى الافعال , فبعض العقول یستحسن بعض الافعال وبعضها یستقبحها 
بل عقل الشخص الواحد يختلف فى الفعل الواحد ل , وكثيرا مایغلب an‏ 


على العقل فيكون J|‏ سین او التقبیح ssl‏ على (Set!‏ فعلى هذا لامكن 
أن يقال مارآه العقل حسنا فهو حسن عندالله isa‏ له فعله ویثاب 
عليه من الله فاعله ع العقل قبيحا فهو قبيح عندالله ومطلوب لله تركه 
ويعاقب من الله فاعله . د مقياس p‏ والشر هو القانون الشرعي " وما 
ركنامعذيين حتى نبعث رسولا ” ( الاسراء 15 ) 





لعلماء فى هذا الخلاف مذاهب ثلائة ۳۶ 


مذهب المعتزلة : واصل بن عطاء , وهو أنه يمكن أن يعرف حكم الله فى 
الکلفین فيه صفات و له آثار alas‏ ضارا او or " PTT‏ العقل بناء 


على صفات الفعل , وما یترتب عليه من نفع او ضرر أن یحکم بأنه حسن 
او قبیح , وحکم الله على الافعال هو على حسب ما تدرکه العقول من 
نفعها او ضررها . . ان مقیاس الخير والشر هو ما يدرك فى الفعل من نفع 
اوضرر لا کبر مجموعةمن الناس یصل الیهم آثر الفعل 





لعلاء فى هذا الخلاف مذاهب ثلاثة ‏ ^[ 


وخلاصته أن افعال المكلفين فيها خواص وها آثثر تقتضى حسنها او قبحها 
, وأن العقل بناء على هذه الخواص والآثار يستطيع الحكم Ob‏ هذا الفعل 
حسن وهذا الفعل قبيح . ومارآه العقل السليم حسنا فهو حسن Tus,‏ 
العقل السليم قبيحا فهو قبيح . ولكن لايلزم ان تكون أحكام الله فى أفعال 
المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن اوقبيح OY‏ العقول مهما 
نضجت قد تخطئ ,لأن بعض الأفعال مهما تشتبه فيه العقول فلاتلزم بين 
احكام الله وماتدركه العقول وعلی هذا لاسبيل الى معرفة حكم الله إلا 





طلبالفعل : 7 n we‏ " هذا خطاب : من الشارع متعلق بالإيفاء 
بالعقود 


ترك  :‏ لايسخر قوم من قوم هذا خطاب من الشارع متعلق 
due‏ طلبا لتركها 
" فان = ال les din Alagi hei‏ ما افتا 























الحكم الشرعي فى اصطلاح الفقهاء : فهو الأثر الذى يقتضيه خطاب 
الشرع فى الفعل, كالوجوب والحرمة والإباحة. 


-الایفاء بالعقود i‏ طلبالفعله : هو الحكم E‏ اصطلاح الاصوليين 
دوجوب الایفاء . هو الحكم TE‏ اصطلاح الفقهاء 











خذ من أموالهم صدقة ( التوبة 105( , .3 على الناس 
حج البيت (ال عمران 97 ( 

ولاتقربوا الزنا ( الاسراء 32 ) , حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير ( المائدة 3 ( 

وإذا حللتم فاصطادوا ( المائدة 2 ) , فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الارض à)‏ 10 ( 


0 
0 
mE MS 
m 
m 





؟ مااقتضى وضع شيئ سببا لشيئ , اوشرطاله , او مانعا منه 

وضع شيئ سببا لشيئ : ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيدر الى المرافق ) المائدة 30 ) اقتضی 
وضع إرادة إقامة الصلاة سببا فى إيجاب الوضوء . 


وضع شيئ شرطالشيئ ds i‏ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا 
JT)‏ عمران 97 ) اقتضی ان استطاعة السبيل الى البیت 
ni‏ لإيجاب حجه i y‏ إلا يشاهد ۰ اقتضی أن 








الشییء مانعا من شيع : قوله ص.م . ليس للقاتل ميراث : اقتضى 
جعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه 
لمشروطات , او موانع من احكام 








i x 





أحدهما : ان الحكم التكليفى مقصود به طلب فعل من الکلف اوكفه عن 
فعل اه خييره بين فعل شيع والكف ll Lal a . AS‏ الو ض To‏ 
فلت مقصودا به تکلیف او p‏ و Lele‏ المقصود به بيان هذا 
الشےء سب لهذا السب , او أن هذا شط il‏ المشروط . VET‏ 
هذا مانع من هذا الحكم 

ا: أن ما طلب فعله او الکف عنه, اوخيّر بين فعله وتركه عقتضی 

الحكم التكليفى لابد ان يكون مقدورا للمكلف, وفى استطاعته 
أن يفعله وأن y‏ يكف عنه, AS IN ay‏ إلابمقدور, ولا ير الا 


بين مقدور ولامقدور 

















واما ما وضع سببا او شرطا او مانعا , فقد يكون آمرا فى مقدور الکلف 
بحیث اذا باشره ترتب عليه off‏ , وقد يكون امرا ليس ق مقدور المكلف 


بحيث اذا وجد ترتب عليه أثره 











الایجاب , والندب , والتحريم , والكراهة , والإباحة 

فان كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم والإلزام فهو الایجاب وأثره الوجوب 
والمطلوب فعله هو الواجب . وان كان افتضاؤه له لسن على وجه التحتيم 

والالزام فهو AS!‏ آثره النذب والمطلوب فعله المندوب. وادا اقتضی كفا 


عن فعل فان كان اقتضاؤه على وجه التحتيم والإلزام فهو التحرج وار 
الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو الحرم. وان كان اقتضاؤه له ليس على 
التحتيم فت فهو A == ly we.‏ == عن فعله 








الواجب شرعا هو ماطلب لشارع فعله من الكلف ic;‏ بان اقترن 
m‏ 3 ) تلم وب a‏ طب بادا 


u الزوجات مهورهن‎ ¿Lala , 24 


ويرادف الواجب على DA‏ 








T Id oF al . =‏ يميد دا برمان معين نحيث al Y‏ )15 أخره 
کقضاء رمضان فعلبه 
ae‏ مرن el elf‏ من xB‏ تقیید Obey‏ سم أن xo , tae‏ 

الشافعى انه يقيد بالعام الذى كان فيه الافطار, كذلك الحج , 
كفارات الأبمان وغيرها 


"^ 


-. مقيد بالزمان او المؤقت :قسماك : واجب موسع , Cols‏ مضيق 


b. 


——M 








-. واجب موسع: فإذا كان الوقت يتسع لعبادة أخرى من جنس العبادة الق 
وقت الزمان لما فهو الواجب الموسع كالصلاة بنسبة لاوقاتما, 
ف وقت الظهر یتسم لصلوات كثيرة فهو يسع الظهر وغيرها 
-. واجب مضيق:هو الواجب الذی لايتسع زمنه غيره , كيوم رمضان فإنه لايسع 
غير رمضان ^ فمن شهد منكم الشهر فلیصمه البقرة 185 
ولايتصور أن يكون صوم آخر يقره الشارع يكون فى يوم رمضان 





من حيث تعين المطلوب 
-. واجب معين: هو الذى يكون المطلوب فيه واحدا كأداء الدين والوفاء 
بالعقد وأداء الزكاة , وغير ذلك Le‏ يتعين فيه المطلوب 
ولايكون فيه تخيير فى المطلوب واكثر الوجبات كذلك 


هو الذی يكون الواجب فيه واحدا بعينه بل يكون واحدا 
من اثنين او ثلاثة : التخییر بين اثنين : تخيير الامام بين 
لمن والفداء ( محمد 4 ) E: ad‏ كفارة 





-. واجب له حد محدود:هو ما عين له الشارع مقدارا معلوما, بحيث 


لاتبرأذمة الکلف من هذا الواجب إلا اذا أدائه على ما عين 
الشارع :كاالصلاة الخمس , تؤدى بعدد ELS‏ وارکانحا شروطها 

-. واجب غير مقدر بحد محدود: هو مالم يعين الشارع مقداره بل adb‏ 
من المكلف بغير تحديد , کمقدار المسح الرأس , ومقدار ركوع 
والسجود فى الصلاة 








-. واجب عين او فرض عين : هو ماطلب الشارع فعله من فرد من افراد 
المكلفين , ولا يحزىء قيام مكلف به عن آخر , بحيث اذا تركه 





هو أثم , كالصلاة والركاة واجتناب الخمر والميسر وغيرها 
-. واجب SUS‏ ۱فرض كفاية : هو ما طلب الشارع فعله من جموع 
nh n u ds‏ الح 








qw:‏ النافلة , السنة و التطوع VI,‏ حسان كلها مرادف 
و ماطاب الشارع فعله طلبا من المكلف غيرحتم, اوهومایثاب 
فعله ولايعاقب تركه. اوهوماعدح فاعله ولايذم فى الشرع تاركه 


ol‏ كانت صغة الطلب نفسها لاتدل على تحتيمه, او اقترنت 

بطلبه قرائن تدل على عدم التحتيم , فإذا طلب الشارع الفعل 

بصيغة : يسن او يندب IAS‏ كان المطلوب obs‏ الصيغة مندوبا, 
وإذا طلبه بصيغة الامر ودلت القرينة على ان الامر للندب كان 
المطلوب Lati‏ 


m I 








كقوله تعالی : ” ياايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمی فاکتبوه ٠‏ 
( البقرة 282 ) فان الامر بكتابة الدين للندب لا للإيجاب بدليل القرينة التى 3 
الآية نفسها فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن asli‏ فإنما تشير الى 
أن الدائن له ا يلق کدیده وراک من کی کاب الدين عليه ,وكقوله تعالى ^ 
فکاتبوهم o!‏ علمتم فيهم "Note (33 d) ape:‏ المالك عبده مندوبة بقرينة 
أن المالك حر التصرف فى ملکه . 





" السنة المؤكدة او سنة الهدى , السنة الزائدة او النافلة , المستحب او 
y!‏ او الفضيلة. 


السنة المؤكدة او سنة الهدى 


ولكن يستحق اللوم والعتاب. ومن هذا السنن والمندوب التى تعد شرعا 
مكملة للواجبات كالأذان ,أداء الصلوات الخمس جاعة 











السنة الزائدة أو النافلة 


otis‏ ب مشروع فعله ; وفاعله يثاب وتاركه لايستحق عقاباولالوما و ومن 


هذا لم يواظب الرسول على فعله مرة أو أكثر وترکه . کجمیع التطوعات 
, كالصدقة على الفقير أوصيام الخميس من كل اسبوعاً او صلاة ركعات 
زيادة v‏ الفرض وعن السنة المؤكدة. 














مندوب زائد أي يعد من الكماليات للمكلف , ومن هذا الاقتداء 
بالرسول فى اوموره العادية التى تصدر عنه بصفته إنسانا IS‏ يأكل 
ويشرب وعشی وينام ويلبس على الصفة التى كان يسير عليها الرسول, 
فان الاقتداء بالرسول فى هذه الأمور وأمثالها كمالى , ويعد من محاسن 
' المكلف لأنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به . ولكن من لم يقتد 
A‏ بالرسوب فى مثل هذه الامور لا يعد مسيئا 











n 





هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم , ويعاقب على 
فاعله , بأن تكون صيغة طلب الکف نفسها دالة على انه حتم كقوله 
تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (المائدة 3) , قل تعالوا اتل 





لنهی عن الفعل مقترنا با يدل على انه حتم : ولاتقربوا الزنا إنه كان 

فاحشة (الاسراء 32), او يكون الامر بالاجتناب مقترنا le‏ يدل على أنه 

حتم ' LE‏ الخمر والميسر والاتصاب 2n‏ رجس من عمل الشيطان 

فاجتنبوه (المائده 90( أو أن يترتب على الفعل عقوبة : والذين يرمون 
عصنات ثم لت يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا هم ثمانين جلدة ( النور 4 ) 











" أساس التحريم فيه أن يكون ضارا ضررا لاشك فيه, فما حرم الشارع أمرا 


إلا وفيه مضرة غالبة. وماأباح شيئا إلا فيه منفعة غالية . 

واخرام قسمان : حرام لذاته , وحرام لغيره 

حرام لذاته: ما قصد الشارع الى age‏ لما فيه من ضرر Bd‏ أي | 
jui‏ حکمه لشرعی التحرم من الابتداء : كأكل 
الميتة, والزنا, زشرب الخمر وغیر ذلك ما يمس 
لضروریات الخمس: حفز الجسم والنسل والمال والعقل 


والدين 








هو الذي يكون النهي فيه لالذاته ,ولكن لايفضى الى مره 
gl‏ , اي حرم لعارض اي أنه فعل حكمه الشرعي 
ابتداء الوجوب او الندب اوالإباحة ولكن اقترن به عارض 
جعله محرما : كالنظر الى عورة المراة فهو محرم SY‏ يفضى الى 
الزن والزنا حرم لذاته , والصلاة في ثوب مغصوب , والبيع 


فيه غش, والزواج به جرد تحليل الزوجة لمطلقها ثلاثا , وغير 
ذلك لما عرض له التحريم لعارض, فليس التحريم لذات 
الفعل , ولكن لأمر خارجي , اي أن ذات الفعل لامفسدة 
فيه ولا مضرة ولكن عرض له واقترن به ما جعل بيه مفسدة 
او مضرة 























# ماطلب الشارع من الکلف N‏ عن فعله طلبا غيرحتم , بأن تکون ۳ 
الصيغة نفسها alle‏ على ذلك . كما اذا ورد أن الله كره لكم كذا, او 

كان منهيا عنه , واقترن النهي مما يدل على أن النهي للكراهة لا 

للتحريم. كقوله تعالى : لاتسألوا عن أشياء ان AS‏ لكم تسؤكم ( المائدة 


1 ) اوکان مأمورا باجتنابه ودلت القرينة على ذلك . كقوله تعالى : 

ودروا البيع ( الجمعة 9 ). فالمطلوب GS!‏ عن فعله إن كان صيغة alb‏ 

نفسها تدل على انه طلب حتم فهو احرم, " حرمت عليكم كذا ^ وان 
| كانت الصيغة نفسها تدل على انه طلب غلر حتم فهو en dd‏ كره 





ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه , فلم يطلب الشارع أن يفعل 
المكلف هذا الفعل ولم يطلب أن يكف عنه . 

وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته , كما اذا نص 

الشارع على أنه لاإثم فى الفعل , فيدل بذا على إباحته كقوله تعالی : 


OL‏ خفتم Lai Y ol‏ حده دالله فلا جناح عليهما فيماافتدت به ) البقرة 
229 ( ولا جناح علیکم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) البقرة 
259(„ وكما إذا أمر الشارع بفعل ودلت القرائن على أن الامر للاباحة 
,كقوله تعالى : وإذا حللتم باصطادوا (المائدة 2), وكلوا واشربوا 

(10 31)فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض(الجمعة‎ e YI) d 





, علماء الحنفية فقد قسموا الحكم الى سبعة اقسام : الفرض‎ Lily 
. كراهة محر ۱ المكروه كراهة تنزيه‎ oa S ۱ الواجب , المندوب , الحرام‎ 


بدليل ظني فمكروه كراهة تحريم وهو المقابل للواجب , كراهة تنزيه هو 
المقابل للمندوب , وتعريفه يتفق pe‏ تعريف جمهور الفقهاء و وعلى ذلك 
عند علماء الحنفية المطلوب فعله ثلاثة : الفرض, الواجب, المندوب , 
والمطلوب الکف ac‏ ثلاثة Les‏ : احرم ; المكروه كراهة التحريم S‏ 04 


wel 4 


—— 





شر Us‏ واو مانعا , او مسوغا الرخصة بدل العزيمة , او صحيحا , او غير 
oo‏ 





ماجعله الشارع علامة على An‏ وربط وجوده uem d‏ بوجو ده o‏ عد مه 
بعدمه , فيلزم من وجود السبب وجود المسبب ومن عدمه عدمه , وهو 


ims e T‏ لذي جعله i ga‏ لوجود pun‏ وقد قدمنا 




















SN‏ السبب لاينعقد إلا jet‏ الشارع له سببا, وذلك oy‏ الأحكام 
اكت LÀ‏ لتكليفية هي 5 Ta‏ من à‏ تعالى , والکلف هو AY‏ تعالى , 


واذا كان الکلف هو الشارع,فهو الذي fet‏ الأسباب الق 
ترتبط بما الأحكام أسبابا . 

ب. أن هذه الأسباب ليست مؤثرة فى وجود الأحكام التكليفية بل هي 
أمارة لظهورها ووجودها 








L آنهاع‎ 


. سبب ليس من فعل المكلف 
)1( سبب ليس من فعل المكلف : هى التى جعلها الله تعالى أمارة على 
وجود الحكم . مثل كون الوقت سبباللصلاة وكون الاضرار سببا لإباحة 
اليتة , وكون خوف العنت مع القدرة على تكليفات الزواج سببا لوجود 
النكاح . فكل هذه الأسباب ليست من العبد. 








من فعل الکلف 
هو افعال المكلفين التى يرتب الشارع عليها أحكامه, مثل كون السفر 
سببا لرخصة الإفطار , وعقد الزواج فى محله سببا فى حل العشرة , والبيع 
سببا للآثار , وهكذا ينقسم الى BG‏ اقسام 

.مایکون مأمورابه( مايكون مطلوبا طلب فعل ) 

ب. مايكون مطلوبا طلب کف 

ج. مایکون مأذونا فيه 

ذلك أنه مادام فى قدرة العبد فانه CA‏ قيد الحكم التکلیفی من حیث الطلب 
فعلا اوکفا او إذنا , ومع ذلك نظران : أنه داخل فى خطاب التکلیف , وانه 
داخل ‏ خطاب الوضع. فهو من حيث القدرة عليه , ومن حيث اقتضاژه جحلب 
منافع ودفع مضار یدخل تحت حکم التكليف . ومن حيث مارتب عليه الشارء 


من أحكاء آخری داخل 3 SH‏ لوضعي 























ويجب of‏ يلاحظ هنا أنه ]13 كان السبب مطلوبا او مأذونا فيه , فان المسبب 
يكون حقا من الحقوق , ,أن السبب اذا كان منهيا عنه بشكل عام قد طلب 


الکف عنه فان الترتب ale‏ يكوت عقوبة ق ST‏ الأحوال. . 











الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم, ويلزم من عدمه عدم الحكم و والمراد وجود 
الشرعي الذى يترتب عليه أثره .فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من 
ante‏ عدم المشروط, ولايلزم من وجوده وجوده . فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق , 
فإذا م توجد زوجية لم یوجد Gb‏ ولایلزم وجود الزوجية وجود الطلاق , والوضوء 
شرط لصحة اقامة الصلاة فاذا لو يوجد الوضوء لا تصح اقامة الصلاة , ولایلزم من 



































| ان الست فان 
لسبب فإنه يلزم من وودد 
وجود الحكم إلا اذا كان المانع 


فإذا كان وقت الصلاة فقد 
وجبت الصلاة واذا كان رمضان 



































Q‏ الشرط ادا وجد لايستلزم 
p "‏ و فلايلزم من وجود 
وجوبما. ولايلزم من وجود 
الشاهدين وجود عقد النكا- 

















الشرط الذى يقوى ll Miis‏ 


أي يقوى ركنه, مثال: اشتراط 
التساوى بين GH‏ وامجنى عليه فى 
نقص ف الأطراف ونحوها, OB‏ 
الحكم وهو القصاص أساسه المساواة 
بين العقوبة ‚arte‏ ولایتحقق ذلك 
الا بالمساواة بين GUI‏ وامجنى عليه 


mu‏ فى الحرية وسلامة الأطراف 


— D E 








" الشرط الذى تثبت حكمته مقوية 
لمعن السببيه , مثال: شرط حولان 
الحول فى وجوب الركاة فى النصاب 
وذلك OF‏ السبب فى وجوب الركاة 
هو النصاب إذ أن النصاب دليل 
call‏ ولایتحقق gall‏ بالنصاب على 
وجه الا کمال إلا اذا مضى حول 
على وجود هذا النصاب كاملا فى 


ر يذه 




































































































































































































































































N‏ كالطهارة فى الصلاة فإتماشرط 
لتحقق أمر تکلفي طالب به | فانه شرط لاعتبار العقد سببا 














الشارع , وكذلك الإحصان فى | للملكية , وتحقق حياة الوارث 
وجوب الحد, فهو شرط Ged‏ |[ بعد موت المورث فانه شرط 

AS 5‏ يتجه فيه التحلية لاعتبار الارث سببا للميراث y‏ 

الى الحاكم, وكذلك حولان حول [ [D‏ وغير ذلك من الشروط الق 

فانه شرط لأداء ISS‏ | تكون خادمة لحكم وصعي جرد 
























































فيها للعاقدين أن يشترطوها فى 
=— الى clas‏ بالعقود , 
t di m‏ 


ىل الط الع ایام الشارع 







المسبب رمثال: جميع الشروط 
gl‏ اشترطهاالشارع فى الزواج 
والبيع واهبة والواصية, والتق 
اشترطها AY‏ الضلوات 
الخمس والزكاة والحج, والتى 
ر اشترطها لاقامة الحدود ولغيرها \ 



















| 3 تقترن بالعد فتزيد Q‏ ف الما 


وهی شروط تكمل المسبب ٠,‏ 
| کالبیع بشرط أن يقدم EN‏ 


كفيلا بالثمن او يقدم البائع 
فيلا بضمان رد الثمن اذا 
استحق المبيع أي يتين أن المبيع 
i‏ يكن ملكا للبائع فان pda‏ 
لشرطين ثابتان ق المسبب وهو 




















Ae. —‏ 
يفعل شخصا آخر إذا عجز عن 


الأدام, ob‏ شرط العجز عن 
الأداء شرط تح 





مع أن كلامنهما يتوقف وجود الحكم على وجوده 
أن الرکن جزء من حقيقة الشيء,واما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته 
وليس من أجزائه, فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها, والطهارة 
شرط الصلاة BY‏ أمر خارج عن حقيقتها. 
واذا حصل خلل فى ركن من الاركان كان خللا فى نفسه , واذا حصل 
inal aa‏ من الشروط كان خللا فى وصفه اي فى امر خارج عل 











هو ما يلزم ¿pe‏ هجو د ۵ عدم S‏ او بطلان ال او هوالأمر الشرعی 
الذى Gly‏ وجوده الغرض المقصود من السبب أو الحكم. فقد GA‏ 


السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم 
عليه, كما اذا وجدت الزوجية الصحيحة او القرابة ولكن منع ترتب 
الإرث على احدهما کاختلاف الوارث مع المورث دينا أو قتل الوارث 
مورثه. 





؟ الذي يعارض SE‏ ولايعارض 


FEE)‏ كون الأبوة dæ Lo‏ من 


القصاص فان الحكم وهو 
الابوة Ob‏ كان القاتل Ul‏ للمقتول 
T‏ # فان ذلك يعد مانعا من القصاص , 


کاختلاف الدین و القتل من 
حيث كوكما مانعین من ll‏ 
فان سبب الميراث هو القربة 
اوالزوجية مع الوت ,فان هذه 
jes‏ الوارث امتداد Lt‏ 
الموروث, وذلك یقتضی أن يكون 
فى الوارث نصرة خاصةللمورق 
وولاية مستمرة بينهما 












































تى لابمكن اجتماعها مع الحكم التكليفي 
ET —‏ الد بتصور أن يجتمع مع أصل التكليف 





-. المانع الذی لایرفع اصل الطلب ال A‏ بل ade‏ اللزوم فيه »حول 




















جتماعها مع الحكم JI‏ 
الموانع التى UY‏ اجتماعها مع SH‏ 





ah Be ;‏ 
l‏ جنول أو اعماء .9 
"E 3‏ ال ۱ e‏ تحملة أسبابه ^s Eg‏ 3 — فاقد | ۳ 
ا اصل | به : Be Li‏ 
مانعة من اصا 
, امه , 


d | A 
صا لمکلیف‎ | AUT 
المانع الذى يتصور أن يجتمع مع‎ 


التكليف جملة مع امكان اجتماعه, مثال "P‏ ولعل من ذلك 
= انم يفع SEMIS a tl Lass. | l JS)‏ ظ 
وحن للانع بفع المسجد ومس | nir‏ | : فعت أصل 
لنسبة للصلاة ودخول ۲ شرب الخمر . فان هذه الوانع ر ۱ 
E uh Lal Sl‏ واخنزیر وشرب الخمر . فإ 
au‏ 


| جب Je‏ 
N‏ > اجب , 
التكليف ساقطا إذا حول الا کل الى وا 
ER rien‏ , 














df 





المانع الذى لايرفع أصل الطلب التكليفي بل يرفع اللزوم فيه ويحول من طلب 


متاك * TOM‏ فإنه مانع من فرضية صلاة الحمعة ولک ال صلى صحت صلاته 
وكذلك الأنوثة بالنسبة لصلاة الجمعة فإن الأنثى إن صلت الجمعة صحت منها , 
نطق بكلمة الكفر عند ol SY)‏ الملجىء اذا كان قلبه مطمئنا OLE‏ 
لو صبر يكون 





ومن ذلك | 


فان هذا ol SYI‏ أسقط اللزوم dy,‏ يزل الفضل فى الصبر , ولذلاء 
ذلك خيرا له 








ماشرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف فى 
حالات خاصة تقتضی هذا التخفيف , او هي ماشرع | 
لعذر شاق حالات خاصة ,او هي استباحة احظور 


بدلیل مع قيام دليل الحظر . او هي تغییر الحكم 


الاصلى الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحکم 
P‏ 


Jus es pa العامة‎ isst = ماشرعه الله اصالة‎ 











المرض , النقص 
السفر , العسر , الر 
۰ , الجهل , السفر 
الا كه , التسیان ; 1 
i‏ آنواع الرخص 


— 

















إن الصحة والفساد والبطلان أوصاف ترد على الأحكام الشرعية , سواء 
أكانت تكليفية أم كانت وضعية. ماطلبه الشارع من المكلفين من افعال 
وما شرعه لهم من اسباب وشروط اذا باشرها الکلف قد يحكم الشارع 
بصحتها, وقد يحكم بعدم صحتها. فاذا وجدت على وفق ما طلبه الشارع 
وما شرعه Ob‏ تحققت ارکانحا وتوافرت شرائطها الشرعية حكم الشارع 
بصحتها, وان لم توجد على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه , بأن اختل 





a 


يآايهاالذين آمنوا اوفوأ بالعقود (المائدة C‏ الایجاب المستفاد من هذا 
الخطاب تعلق بفعل من افعال المكلفين هو الإيفاء بالعقود فجعله واجبا, 
ياايهاالذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمّى فأكتبو .)2 282( 
ندب المستفاد من هذاالخطاب تعلف بفعل من افعال المكلفين هو LLS‏ 

: تقتلوا النف. ) i nd‏ تم X‏ الستفاد من 








ولا تیمموا ايت منه تنفقون ( البقرة 2/2 ( الكراهة المستفادة من Sida‏ 
تعلقت بفعل من افعال الکلفین هو تفاق JU‏ الخبيث فجعلته مکروها, فمن 

كان = مریضا او على سفر فعدة سای أخر( البقرة 184 ) الخطاب تعلق 
P‏ ۳4 من os "m‏ فهو nm AN‏ بفعل من افعال A‏ کلف على 

جهه الطلب او | متس او الوضع . ومن 4j pe‏ لاتکلیف إلابفعل, فاذا كان 

حکم الشارع ايجابا او ندبا فالأمر واضح OF‏ متعلق LEY)‏ فعل الواجب على 

سبیل احتم. فاذا كان حکم الشارع تحرما او كراهة فالکلف به فى الحالين هو فعل 
ایضا لانه هو کف النفس عن فعل الحرم او الکروه, فمعنی قوم : لاتکلیف إلا 
بفعل , أن الفعل یشمل CASS‏ ای المنع للنفس عن فعل. Niky‏ تکون جي 

















يشترط فى الفعل الذى يصح شرعا التكليف به ثلاثة 
أن يكون Legler‏ للمكلف علما LG‏ حق يستطيع المكلف القيام 


وعلى هذا فنصوص القرآن اجملة اي التي لم يبين المراد منها, لا 


عو أن لالس on‏ م Rabe acd dol‏ 
قيمواالصلاة " ۸ he‏ النص القرآني كيفية أدائها, فكيف 
Pa j‏ من VT eus ۱ Leal DATE‏ لرسول 








لايصح التكليف به ولا مطالبة المكلفين بامتثاله إلا بعد بيانه . وطذا 

أعطى الله رسوله سلطة التبيين بقوله تعالى : وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن 

للناس ما نرّل إليهم. ( النحل 44 ) ويبيّن الرسول بسننه القولية والفعلية 

وقت الحاجة اليه . 

أن يكون معلوما أن التكليف به صادر من له سلطان التكليف, او من 

يجب على المكلف إتباع أحكامه لانه Als‏ تتجه إرادته الى امتثاله. 

أن يكون الفعل الکلف به مکنا, او أن يكون فى قدرة الکلف أن يفعل 

او ان يكف عنه , ويتفرع عن هذا الشرط أمران : 

ب. أنه لايصح شرعا تکلیف المكلف ob‏ يفعل غيره فعلا او يكف 
غيره عن فعل 














أنه لايصح شرعا التكليف بالمستحيل , سواء OSÍ‏ مستحيلا لذاته أم ^ 


فالمستحيل لذاته اي المستحيل عقلا هو ما لايتصور العقل وجوده, 
كالجمع بين الضدين : مثل إيجاب الفعل وتحريمه فى وقت واحد على 
شخص واحد , او الجمع بين النقيضين كالنوم واليقظة فى وقت واحد 
والستحیل لغيره أو العادي, ما یتصور العقل وجوده ولکن ماجرت سنن 
الکون ولا العادة الطردة بوجوده , کطیر الانسان فى المواء بغير طائرة, 
ووجود زرع بغير بدرة , لأن مالايتصور وجوده عقلا او عادة لمكن 
المكلف فعله وهو ليس فى وسعه, والله لايكلف نفسا إلا وسعها .قال 
الأصوليون : الشخص الواحد في الوقت الواحد بالشیء الواحد لا يؤمر 




















أنه لايصح شرعا تکلیف المكلف Ob‏ يفعل غيره فعلا او يكف غيره عن 
فعل , لان فعل one‏ او كف one‏ ليس LSE‏ له هو .وعلی هذا لايكلة 
انسان Ss ob‏ أبوه أويصلى أخوه او يكف جاره عن السرقة. وكل ما 
يكلف a‏ الانسان one „el‏ هو النصح Vie‏ باطعره‌ف والنهي عن 
SM‏ وهذا من فعله المقدور له 

ولايصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور ALL‏ للإنسان التى هی 
مسببات لأسباب طبيعية ولاكسب للإنسان فيها ولااختيار , كالانفعال عند 
الغضب, والحمرة عند الخجل , والحب والبغض, وغير ذلك من الغرائز التى فطر 
عليها الناس ووجودها وعدمها خاضع لقوانين خلقية , وليس خاضعا لإرادة 
المكلف واختيار , فهي خارجة عن قدرته وليست من الممكنات له 











ف هو الإلزام بما فيه 


| وکل مايكلف به الإنسان لايخلوا من نوع , لأن KI‏ 


الشقة نوعان 

Layla.‏ وهي 3 حدود طاقتهم, ولوداموا على 
احتماما Y‏ یلحقهم أذى ولاضرر GY‏ نفس ولا فى مال ولا فى أي شأن 
للرزق من زرء , کالطبیب الذی يلزم المريض أن يتناول الدهاء المر لما 
آمراضه. الصلاة والركاة والصیام وسائر ماأمر به الکلف blog‏ عنه : 
ف القيام كما نوع مشقة وصعوبة على نفس الکلف ولکنها صعوبة 
حتملة وق حدود الطاقة , المشقة وسيلة الى غاية ومصالح LY‏ للانسان 
منها لاستقامة حياته .والشارع ماأراد إيلام الکلف وتحميله الشاقة Lily‏ 
أراد إصلاح حاله , كما أن الطبيب ماآراد إيلام المريض برارة الدواء 

















ب. مشقة خارجة عن معتاد الناس ولابمكن أن يداوموا على Gal‏ لام إذا 
داوموا علیها انبتوا وانقطعوا big‏ الضرر والأذى ف انفسهم او آمواشم , 
او أي شأن من شؤونهم , كالمشقة في صوم الوصال, والصيام قائما ف 
الشمس والحج ماشيا, OF‏ القاصد الأول من التشريع رفع الضرر عن 
الناس . وق التكليف با فيه من هذاالنوع من المشقة إضرار بالناس 
كليفهم با ليس فى وسعهم, وقد شرع الله احكام الرخص عندطروء 
الأعذار دفعا لذاالنوع من المشقة . وما أباح المحظورات عند الضرورات 
او الحاجات إلا لدفع هذه المشقات , فلايصح ان يكلف المكلف 
بأحکام فيها مشقات قد قصد الشارع دفعها 


























al h‏ يڪون ٤‏ استطاعته أن MS‏ النصوص القانونية الق يكلف M‏ من 
القران والسنة اوبالواسطة, OY‏ من لم يستطيع فهم دليل التكليف لايمكن 
أن مغل ماکلف به ولا یتجه قصده اليه , والقدرة على فهم أدلة التکلیف 


Ul‏ تتحقق بالعقل ويكون النصوص التى يكلف le‏ العقلاء فى متناول 
عقوهم فهمها , OY‏ العقل هو اداة الفهم والإدراك, ولماكان العقل أمرا 
خفيالايدرك بالحس الظاهر, ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك 
أعراض خلل بقوة العقلية فقد توافرت فيه القدرة على ان يكلف 

















الأهلية معناها فى اللغة : الصلاحية. يقال فلان أهل للنظر على الوقف اي 
صالح له . واما فى اصطلاح الاصوليين فالأهلية تنقسم الى قسمين : 

أ- أهلية وجوب 

ب- a lal‏ أداء 


comm 














9 صلاحية الانسان OY‏ کیت له حقوق وب عليه واجبات, واساسه 
الخاصة التی خلق الله عليها الانسان واختصه بها من بين أنواع الحيوان, 
وها صلح OY‏ تثبت له حقوق وتحب عليه واجبات, وهذه الخاصة هی 

gl‏ ساها الفقهاء الذمة . فالذمة هی الصفة الفطرية الانسانية التى جا 


ثبتت للانسان حقوق قبل غيره, ووجبت عليه واجبات لغيره, أهلية 

الوجوب ثابتة لكل انسان بوصف أنه انسان سواء OUT‏ ذکرا,آنثی ,جنینا, 

طفلا, میزا بالغا, رشيد ,جنونا رسفیها رصحیحا اومریضا. LEY‏ مبنية على 

خاصة فطرية فى الانسان. فكل انسانله اهلية الوجوب ولایوجد انسان 
معدم أهلية الوجوب OY‏ آهلية للوجوب هي انسانیته 





- c-—— A 


حالات الإنسان Ju‏ 


له حالتان اثنتان فقط : 


أ- فقد تكون له أهلية وجوب ناقصة إذا صلح ON‏ تثبت له حقوق, لا 
oS‏ حب عليه واجبات او العکس, مثال ES‏ بط أمه 
فإنه تثبت له حقوق OY‏ يرث ويوصى له ويستحق فى ربع الوقف 
ولكن EN‏ عليه لغیره واجبات , فاهلية الوجوب الثابتة له 
ناقصة. ومتال aul‏ بالميت اذا مات مدينا فانه تبقى عليه حقوق 


دائنية 








وقد as‏ له rc ilal‏ ادا 208 OY‏ 5 نشت له u. m‏ 
طفولته وق سن تمييزه وبعد we‏ على a‏ حال كان 3 " طور من 
اطوار حياته له اهلية وجوب كاملة وكما قدمنا Y‏ يوجد انسان عدي 











Ene cc 


AL ML 








فهى : صلاحية الکلف OY‏ تعتبر شرعا اقواله وافعاله بحيث اذا صدر 
۰ منه عقد او تصرف كان معتبرا شرعا وترتيب عليه احكامه. واذا 
صلى او صام او حج او فعل اي واجب كان معتبرا شرعا 
ومسقطا عنه الواجب , واذا جنى على غيره فى نفس او مال او 
عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنیا اوماليًا. فأهلية الأداء هي 
السولية, وأساسها فى الانسان JI‏ 





حالات الإنسان با لنسبة لأهلية الأداء / 














له حالات ثلاث : 
-. قد يكون عدي الأهلية للأداء أصلا, اوفاقدها أصلا. الطفل فى 
زمن طفولته واجنون فى أي سن کان. فکل منهما لکونه لاعقل 
له لااهلية آداء له. وکل منهما لا تترتب شرعية على اقواطما 
ولا على افعا هما . اذا جنى أحدهما على نفس او مال يؤخذ 
ماليا لابدنيا, فإذا قتل الطفل او الجنون او اتلف مال غيره ضمن 
دية = ۱ ل او مااتلفه ولكنه لايقتص منه ‏ عمد الطفل او 
ay >‏ مادام لایوجد العقل لايوجد القصد فلا 








وقد یکون ناقص الاهلية للاداء , وهو المي d SAS)‏ يبلغ اخلم وهذا J‏ 
یصدق على الصبي فى دور التمييز قبل البلوغ ویصدق على العتوه , فان 
المعتوه لیس ختل العقل ولافاقده , ولکن ضعیف العقل ناقصة , فحکمه 
> لصبي للم . وكل منهما لوجود وثبوت ilal fel‏ الاداء له 
بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعا Las‏ كقوبله SLA!‏ و الصدقات 
دون ادن وليه , واما تصرفاته الضارة le‏ له ضرار Lat‏ كتبرعاته 
وأسقاطاته فلا تصح أصلا ولو اجازها وليه, واما تصرفاته الدائرة بين 
النفع والضرار به, فتصح منه ولكنها تكون موقوف على O3]‏ وليه با , 
فان أجاز وليه العقد او التصرف نفذ , وان لم يجزه بطل . فصحة أصل 
هذه العقود والتصرفات من المميز او المعتوه مبنية على ثبوت اصل اهلية 
الأداء له, وجعلها موقوفة على إذن الولي مبنى على نقص هذه الأهلية 
فإذا انضم اذن الولي او إجازته الى التصرف جبر هذاالنقص فاعتبر العقد 
او التصرف من ذي اهلية كاملة 
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-E‏ وقد يكون كامل الأهلية للأداء وهو من بلغ الحلم عاقلا . فأهلية الأداء 
الكاملة تتحقق ببلوغ الانسان عاقلا. والاصل أن اهلية الأداء بالعقل ولكنها 
ربطت بالبلوغ لأن البلوغ مظنة العقل, والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة 
فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن او بالعلامات يعتبر عاقلا وأهلا للأداء كامل 
الأهلية مالم يوجد ما يدل على اختلال عقله او نقصه 


~ 4 
































أن هذه الأهلية قد تعرض لما عوارض, منها : 


-ماهو عارض "ماوي لاكسب للإنسان فيه ولااختيار كالجنون و العته 
والنسيان. 

-ماهو le‏ يقع بكسب الإنسان واختياره كالسكر والسفه 
والدين 





all 





وهذه العوارض الى تعرض Ada Y‏ الأداء منها : 

= مايعرض للإنسان فيزيل أهلية للأداء أصلا كالجنون والنوم والإغماء 

= مايعرض للانسان فينقص أهليته للأداء ولا يزيلها كالعته liba‏ صحت 
بعض تصرفات المعتوه دون بعضها كالصبي المميز 

= مايعرض للإنسان فلا يؤثر فى اهليته لابإزالتها ولا ينقصها ولكن يغير 
بعض احكامه لاعتبارات ومصالح قضت ذا التغی, لا لفقد أهلية 
اونقصها كالسفه والغفلة والدين 

فأهلية الأداء أساسها : التميز بالعقل, وامارة العقل : البلوغ, فمن بلغ عاقلا 

فأهليته للاداء كاملة , واذا ib‏ عليه طاریء ذهب بعقله كالجنون او آضعفه کالعته 

او حال دون فهمه كالنوم والأغماء فهذاالطارىء عارض له تأثير فى اهلية الأداء 

بإزالتها او بنقصن 




















اعد ال صولية اللغوية 


نصوص القران والسنة باللغة العربية , وفهم الأحكام منها نما یکون فهما 
صحیحا اذا روعي فيه مقتضی الاسالیب ف اللغة العربية وطرق الدلالة 
فيها وما تدل عليه الفاظها مفرده ومركبة. 


القاعدة الأولى : فى طریق دلالة النص 
ajya‏ او اقتضائه oy‏ كل RS La‏ من النص بطريق من ola‏ الطرق 
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اذا تعارض معنى مفهومٌ بطريق من هذه الطرق ومع ZT‏ مفهوم بطريق آخر منها 
رجح طفهوم من العبارة علی طفهوم من الاشارة : ورجح طفهوم من احدهما على 
المفهوم من الدلالة .اما الشرح التفصلی هذه القاعدة فهو بيان المراد بکل طريق 
من هذه الطرق الأربع للدلالة : 

|.عبارة النص 
المراد بعبارة النص : "EQ armo‏ من مفرداته „alag‏ والمراد MR Le‏ من عبارة 
النص : المعنى الذى يتبادر فهمه من صیغته رویکون هو المقصود من سياقه.فمتق 
كان المعنى ظاهرا فهمه من صيغة النص, والنص سيق لبيانه وتقريره , كان مدلول 
عبارة النص a‏ یطلق علیه. ES‏ ا حر E‏ للنص . ADRE‏ العبارة Ys e‏ الصبغة 
على المعنى المتبادر فهمه منها المقصود من سياقها, سواء أكان مقصودا من سياقه 


قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرّم الربا ( البقرة 275( 














, هذا النص تدل صیعته دلالة ظاهرة على معنيين كل منها مقصود من سياقه‎ ١ 
أحدها(1) أن البيع ليس مثل الربا )2( أن حكم البيع الإحلال, وحكم الربا‎ 
التحريم , فهما معنيان مفهومان من عبارة النص ومقصودان من سياقه, ولكن‎ 
الایة سيقت للرد على الذين قالوا إعاالبيع‎ OY الأول مقصود من السياق اصالة,‎ 
نفي المائلة استتبع بیان حكم كل‎ ON مقصود من السياق تبعا,‎ ly مثل الربا,‎ 
منهما, حتى يؤخذ من اختلاف الحكمين أنهماليسامثلين, ولواقتصر على المعنى‎ 
المقصود من السياق أصالة لقال : ليس البيع مثل الربا‎ 

قال تعالى : وان = خفتم NT‏ تقسطوا ف الیتامی فانکحوا ماطاب لکم من النساء 
متى وثلاث m‏ فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة ( النساء (I‏ يفهم من عبارة 
النص ثلاثة معان: )1( إباحة زواج ماطاب من النساء Az. z‏ أقصى عدد 
الزوجات بأربع (3) وإيجاب الاقتصار على واحدة إذا خيف الجور حال تعدد 
الزوجات. لأن كل هذه المعنى تدل عليها ألفاظ النص دلا ظاهرة , وكلها 















مقصودة من سياقه, ولكن المعنى الأول مقصودة تبعا, والثاین والثالث مقصودان 
أصالة, OY‏ الآية سيقت لناسبة الأوصياء على المقصّر الذين تحرّجوا من قبول 
"a‏ حرف = فى اموال اليتامى. فالله سبحانه نبههم الى أن خوف الجور 
n a 2‏ ثلاث , Ola er‏ خفتم أن "cS Mons‏ اق E"‏ 

واحدة, ه 1 فهذالاقتصار على انين او ثلاث | و اربع او "M‏ الواجب على من اب * 
cx‏ الجور وهو )3424 أصالة من سياف AYI‏ . وهذا استتبع بیان إباحة "t‏ , 
å> L lè‏ الزواج مقصود تبعا لاأصالة, والمقصود أصالة ۰ قصر عدد الزوجات على 
اربع او واحدة. ولو اقتصر على الدلالة على المعنى المقصود من السياق لقال : 
وإن خفتم أن مسد ق اليتامى فاقتصروا على عدد الزوجات لايزيد على اربع, 
فان خفتم آن لا تعدلوا بين العدد منهن فاقتصروا على واحدة 








اطراد MR Le‏ ما اشارة النص :ھی مايدل عليه اللفظ بغيرعبارته , S ee «SJ.‏ 
نتيجة add‏ العبارة , مثال قوله تعالى فى سياق إباحة الزوجات : فان خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة, يفهم منه بالعبارة أنه JAY‏ له أن يتزوج أكثر من واحد إذا تأكد 
أنه ida‏ بين ازواجه ; ويغهم بالإشارة أن العدل مع الزوجة واجب دائما سواء 
NS‏ متزوجا واحدة أم كان متزوجا 351 من EM‏ وأن ظلہ الزوجة حرام 5 قوله 
تعالى : وعلی المولود له رزقهن وكسوتن بالعروف (البقرة 299( يفهم من عبارة 
هذه النص : أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباء, لأن هذا هو 
المتبادر من ألفاظه المفصود من سياق , ويفهم من إشارته: أن الأب لایشارکه 
ees t >|‏ النفقة لولده عليه , ON‏ ولده له لالغيره, وأن الاب له عند 
احتياجه أن TP‏ 
ولده له. وهذا هو المعبر عنه فى الحديث : انت ومالك لأبيك . 








تسمى مفهوم الموافقة, دلالة الأولى وبعض العلماء يسميها القياس الجلى هى 
المعنى الذى يفهم من روحه ومعقوله, كقوله bs‏ فى شأن الوالدين : ولاتقل 
لهماأف ولاتنهرهما وقل هما قولا كريم, واخفض ما جناح الذل من الرحمة وقل 
رب ارحمهما كما Gly‏ صغيرا ( الإسراء 24-23( فان هذا النص يفيد بعبارته 
e£‏ أن يقول UA‏ آف واذا كان قول , اف , لمما حراما فبالألى يحرم 
الضرب والشتم أو إيذاؤهما بأي نوع من الأذى. وإن هذه الدلالة تفهم من النص 
من غير استنباط. الفرق بين دلالة النص والقياس. فان دلالة النص يعرف الحكم 
من غير استنباط, وان القياس یعرف SH‏ بالاستنباط او بلاجتهاد 








دلالة الاقتضاء ۱ إقتضاء النص : 
EN‏ الذي Y‏ پستشيم , الکلام الا بتعديره , D‏ دلالة laa‏ على كل أمر لايستقيم 
Y! E‏ بتقدیره . مثال قوله ص .م E‏ عن امی (bi‏ والنسيان ومااستكرهوا 
عليه , هذه العبارة يدل ظاهرها على رفع الفعل خطاء او نسيانا او مكروها عليه 
ES Bey‏ غير مطابق للواقع بن MA‏ ادا وفع لايرفع, فصحة معن هله العبارة 
cet sE‏ به , فيقدر هنا er‏ عن مق AES a‏ لسارت > 
SLi‏ : حرمت علیکم f s a‏ الساه فك ) 7 زواجهن , وحرمت 
عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير ( المائدة 4) اي اكلها والانتفاع oS Le‏ الذات لا 
يتعلق UE‏ التحريم وانما يتعلق التحريم بفعل المكلف, فيقدر المقتضى فى كل نص با 


يناسب 





So 
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m‏ العبارة أقوى دلالة من طريق الاشارة , لان الأول يدل على معن متبادر ` 
فهمه مقصوده بالسياق , والثاین يدل على معن لازم غير مقصود بالسياق وکل 
منهما آقوی من طریق الدلالة OY‏ كلا منهما منطوق النص ومدلوله بصيغته 
وألفاظه ولکن طریق الدلالة مفهوم النص ومدلوله بروحه ومعقوله, libs‏ التفاوت 
برجم عند التعارض المفهوه 6 dg‏ العبارة على المفهوم من ال شارة uU‏ المفهوم S d‏ 
احدها على الفهوم من الدلالة. مثال التعارض بين المفهوم بالعبارة والمفهوم 
بالإشارة من التصوص : قوله تعالى : كتب علیکم القصاص في القتلی (البقرة 
178( مع قوله : ومن یقتل Lage‏ متعمدا فجزاژه جهنم ( النساء (DS‏ تدل الاية 
الاول UG‏ على وجوب القصاص من القاتل, وتدل AY‏ الثانية‌باشارتما على 
ان القاتل العامد لایقتص منه.لان فى اقتصارها على أنه جزاءه جهنم إشارة إلى 
هذا, اذا يلزم من هذاالاقتصارق مقام OLJI‏ أنه CAY‏ عليه عقوبة أخرى, ولكن 
, رجح مدلول العبارة على مدلول الإشارة ووجب القصاص 








